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مقدار ما یثبت بالاستصحاب
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خفاء الواسطة
.في خفاء الواسطة: الأمر الثاني•
ة أنّه مع خفااء الواساط(: قدس سره)ذكر الشيخ الأعظم •

، و أمضا  ذلا يجري الاستصحاب بمسامحة العار 
(.رحمه الله)المحقّق الخراساني 

450: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلائهاوخفاء الواسطة
و جلائهاا، خفااء الواساطةقلت و يلحاق باكل  أي •

الملازماةبمثاباة ياور وضوحها فيما كان وضاوحه
ل تنزيال بينهما في مقام التّنزيل عرفاً، بحيث كان دليا

أحدهما دليلاً عل  تنزيل الآخر، كما هو كاكل  فاي
رو ماثلاً لأنّ الظّاهر أنّ تنزيل أبوّة زيد لعمالمتضايفين

لا  يلازم تنزيل بنوّة عمرو له، فيدلّ تنزيل أحدهما ع
.  تنزيل الآخر و لزوم ترتيب ما له من الأثر

355درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت

مصبّ 
الملازمة

المستصحب

الحكم 
الاستصحابي

حجيةّ 
الاستصحاب

462؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
أقسام اخرى للاستصحاب المثبت[ الأمر الثالث]•
حاب إنّنا حتّ  الآن كنّاا ناتّلّم فاي الاستصا: الأمر الثالث•

زمة فياه المثبت، بمعن  إثبات اللازم الكي يّون مصبّ الملا
نفس المستصحب، فإنّ مصابّ الملازماة تاارةً يفار  هاو
، و المستصحب، و اخرى يفر  هاو الحّام الاستصاحابي

.ثالثة يفر  هو حجيّة الاستصحاب

462؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت

مصبّ 
الملازمة

المستصحب
الاستصحاب 

المثبت

الحكم 
الاستصحابي

حجيةّ 
الاستصحاب

462؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
فنحن حت  الآن كنّاا ناتّلّم فاي القسام الأوّل مان هاكه •

لمسم  الأقسام الثلاثة، فإنّ الاستصحاب في هكا القسم هو ا
.بالاستصحاب المثبت

•

462؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج



8

أقسام اخرى للاستصحاب المثبت

مصبّ 
الملازمة

المستصحب

الحكم 
الاستصحابي

يثبت اللازم 
بالإستصحاب

حجيةّ 
الاستصحاب

462؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ياه و أمّا القسم الثاني، فلا إشّال فاي ثباوت الالازم ف•

لوازم مفاد الأمارة، بالاستصحاب؛ إذ هو في الحقيقة من
من و هي الدليل الدالّ عل  حجيّة الاستصحاب، و ليس

.و هكا واضح. المستصحب: لوازم مفاد الأصل، أي

462؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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ءتشخيص مصاديق هذا الشي

للجعل اللازم
الاستصحابي

يكون لازماً له 
على كلّ المباني

يكون لازماً له 
على بعض المباني

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ء يتشخخيص مصخاديق هخذا الشخو لّن يقع الّلام في •

ارةً إنّ ما يّون لازمااً للجعال الاستصاحابي تا: فنقول
يقة هكا يّون لازماً له عل  كلّ المباني في تشخيص حق

ياة، الجعل من كونه جعل الحّم المماثل، او جعل الطريق
و اخارى يّاون لازمااً لاه علا  بعا  . أو غير ذل 

.المباني

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ءتشخيص مصاديق هذا الشي

للجعل اللازم
الاستصحابي

يكون لازماً له 
على كلّ المباني

ي قيام دليل تصديق
على الملازمة

الملازمة 
التصوّرية 

يكون لازماً له 
على بعض المباني

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
أمّا الأوّل، و هو ما يّون لازمااً للجعال الاستصاحابي •

يال عل  كلّ المباني، فهو تارةً يّون مان بااب قياام دل
بي و هاكا تصديقي عل  الملازمة بين التعبد الاستصاحا

ينهما و اخرى يّون من باب الملازمة التصوّرية ب. اللازم
.عاًالموجبة لظهور دليل الاستصحاب في ثبوتهما م

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ءتشخيص مصاديق هذا الشي

للجعل اللازم
الاستصحابي

يكون لازماً له 
على كلّ المباني

ي قيام دليل تصديق
على الملازمة

الملازمة 
التصوّرية 

يكون لازماً له 
على بعض المباني

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ة و التعبّاد إنّ التعبّد باالابوّ: أنّه قد يقال: و توضيح الثاني هو•

إنّ تصااوّر أحاادهما : بااالبنوّة بينهمااا ملازمااة تصااورية، أي
أحادهما و يستلزم تصور الآخر، فالدليل الدالّ عل  التعبّاد ب

آلاة-لو فر  إمّاان الشا ّ فاي بقائهاا-هو الابوّة مثلًا
التصاورية لايجاد تصوّرين طوليين و بحّم استتباع الدلالاة
حاب ظهاور للّلام للدلالة التصديقية يثبت لادليل الاستصا

ن  من تصديقي في كلا الأمرين، و لعلّ هكا هو مراد من استث
.عدم حجيّة الاستصحاب المثبت المتضايفين

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
أنّ الصحيح أنّ هكا القسام مان اللاوازم لا يثبات، وإلّا •

باالابوّة ذل  لأنّه لو كان دليل الاستصحاب عل  التعبّد
حاب لم بالخصوص صحّ هكا التقريب، لّن دليل الاستص

  يدلّ عل  التعبد بهكا العنوان الخااصّ، و إنّماا دلّ علا
ابق، و التعبد بعنوان عامّ، و هو عنوان ما تيقّن به في الس
عبّاد هو بهكا العنوان ليست لاه دلالاة تصاوّرية علا  الت

.بالبنوّة حت  تتحوّل إل  دلالة تصديقية

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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ءتشخيص مصاديق هذا الشي

للجعل اللازم
الاستصحابي

يكون لازماً له 
على كلّ المباني

ي قيام دليل تصديق
على الملازمة

الملازمة 
التصوّرية 

يكون لازماً له 
على بعض المباني

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ي يادلّ إذن، فينحصر الأمر في أن يفر  دليل تصاديق•

خار عل  الملازمة بين التعبّاد الاستصاحابي و حّام آ
قلياً، واقعي أو ظاهري، سواء كان دليلًا شرعياً، أو دليلًا ع
صوّر أنّ أو ارتّازاً عقلائياً بحيث يفر  أنّ العر  لا يت

مااول ً عاقلًااا يحّاام بالاستصااحاب هنااا، و لا يحّاام 
فاي بالحّم الآخر، فينعقد لادليل الاستصاحاب ظهاور

.ذل  الحّم الآخر

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
نجاسة و مثال الملازمة بالدليل التصديقي هو استصحاب•

الماء المتنجّس المتمّم كاراً بمااء طااهر، و استصاحاب
إذا عجزناا عان التمسا  -طهارة ذل  المااء الطااهر

-ملايبالأدلّة الاجتهادية و وصلت النوبة إل  الأصل الع
امفالاستصااحابان هنااا يتعارضااان، و لا يمّاان الالتااز

بنجاسة ما كان نجساً و طهارة ما كان طاهراً؛ 

463: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
عل  أنّ الماء الواحاد لا يتابعّ الإجماعإمّا لقيام : و ذل •

حّمه، سواء كان واقعياً أو ظاهرياً، فهو دليل شارعي علا 
ظااهراً، و الملازمة بين النجاسة المستصحبة و نجاسة الباقي

اً، و إمّا ككل  بين الطهارة المستصحبة و طهارة الباقي ظاهر
ّام علا  التفّيا  فاي حلعدم مساعدة الارتّاز العقلائي 

أجزاء الماء الواحد، ساواء كاان حّمااً واقعيااً أو ظاهريااً، 
تلفاين فالقطرة الواحدة في نظر العر  لا تتحمّل حّمين مخ

.من حيث الطهارة و النجاسة
464: ، ص5مباحث الأصول، ج



21

أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
اب و يمّن أن يمثّل للمقام بمثال آخر، و هاو استصاح•

الجعاال الّلّااي، و إثبااات فعليّااة المجعااول بناااءً علاا 
ي  باين من التفّ( رحمه الله)تصوّرات المحقّق النائيني 

.  الجعل و المجعول

464: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ة المااء أنّنا لو استصحبنا بنحو كلّاي نجاسا: و توضيح ذل •

يرّ زال المتغيّر بعد فر  زوال تغيّره، ثمّ وجد خارجاً ماء متغ
لنجاساة تغيّره، فكل  الاستصحاب كا  في ثباوت فعليّاة ا

ظاهراً؛ و ذل  لأنّه كما أنّ الجعال الاواقعي حينماا يوجاد 
ين موضوعه خارجاً يصبح فعلياً بحّام العقال بالملازماة با
كل  الجعل و فعلية المجعول عند تحقّق الموضوع خارجاً، ك
ارجااً الجعل الظاهري يصبح فعلياً حينما يوجد موضوعه خ

.بحّم العقل بالملازمة بينهما
464: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
(.رحمه الله)هكا عل  تصورات المحقق النائيني •
و أمّا عل  تصاوّراتنا فالا موضاوع لهاكا الّالام؛ إذ لا •

يوجد لنا عالم المجعول و الفعلية وراء عاالم الجعال، و
اً يّفي استصحاب الجعل مع تحقّاق الموضاوع خارجا

.لترتّب التنجيز المطلوب

464: ، ص5مباحث الأصول، ج



24

ءتشخيص مصاديق هذا الشي

للجعل اللازم
الاستصحابي

يكون لازماً له 
على كلّ المباني

ي قيام دليل تصديق
على الملازمة

الملازمة 
التصوّرية 

يكون لازماً له 
على بعض المباني

463: ، ص5مباحث الأصول، ج



25

أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ي علا  ما يّون لازماً تصديقياً للحّم الاستصاحاب-2•

د بع  المباني من قبيل وجوب المقدمة أو حرماة الضا
وب ء المستصحب وجوبه، فان لازم ثباوت الوجاللشي

الظاهري له وجوب مقدمته و حرمة ضده ككل ، 

204؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
د المجعاول فاي بااب التعباان هكا مبني عل  كاون إلّا •

ين الملازماة باو ان تّون الاستصحابي الحّم المماثل
ء و وجوب مقدمته أو حرمة ضاده بلحاا  وجوب شي

لّا لام أيضاً لا بلحا  المبادئ و إعالم الجعل و الاعتبار 
يتم ذل  لما عرفت في محله من ان الحّام الظااهري

.  ليس له مبادئ مستقلة عن المبادئ الواقعية

204؛ ص6بحوث في علم الأصول ؛ ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ي و أمّا الثاني، و هو ما يّون لازماً للجعال الاستصاحاب•

رماة عل  بع  المباني، فمن قبيل وجوب المقدّمة أو ح
إنّنااا إذا : الضاادّ بناااءً علاا  الإيمااان بهمااا، فقااد يقااال

رماة استصحبنا وجوب شيئاً ثبت وجوب مقدّمتاه أو ح
ء يساتلزمضدّه؛ لأنّه كماا أنّ الوجاوب الاواقعي لشاي

وجوب مقدّمته أو حرمة ضدّه واقعااً كاكل  الوجاوب 
الظاهري له يساتلزم وجاوب مقدّمتاه أو حرماة ضادّه 

.  ظاهراً
464: ، ص5مباحث الأصول، ج



28

أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
هاو أنّ هكا الّلام إنّما يتأت  عل  بعا  المبااني وإلّا •

ما لو قلناا مبن  كون مفاد الاستصحاب وجوباً تّليفياً ك
نا وجاوب بالحّم المماثل، فعل  هكا المبن  لو استصحب

ء ثبت وجاوب مقدّمتاه و حرماة ضادّه إن ادّعيناا شي
ة ء و وجوب مقدمتاه، أو حرماالتلازم بين وجوب الشي

.ضدّه بلحا  عالم الجعل و الإنشاء

464: ، ص5مباحث الأصول، ج



29

أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ناءً عل  و يترتّب عل  ذل  بطلان الضدّ إذا كان عبادة ب•

انت مبطلية هكا النهي للعبادة، و عدم الحرمة مطلقاً إذا ك
متهاا المقدّمة في نفسها محرّمة بناءً عل  أنّاه ترتفاع حر

بمجرّد صيرورتها واجباة باالوجوب المقادّمي، و نحاو
واب ذل  من الآثار التاي قاد تظهار باالتتبّع فاي الأبا

.المتفرّقة

464: ، ص5مباحث الأصول، ج



30

أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
ا لا و أمّا إن كان التلازم مقصوراً عل  عالم المبادئ فهنا•

ء مان يثبت وجوب المقدّمة أو حرمة الضاد علا  شاي
ن  جعال المباني في الاستصحاب، و لو كان من قبيل مب

لها الحّم المماثل؛ و ذل  لأنّ الأحّام الظاهرية ليست
.مبادئ وراء مبادئ الأحّام الواقعية

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت

مصبّ 
الملازمة

المستصحب

الحكم 
الاستصحابي

حجيةّ 
الاستصحاب

462؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
حاب و أمّا القسم الثالث، و هو ما كان ملازماً لحجّيّة الاستص•

دخل فثبوته في غاية الوضوح، فإنّه إن كان القسام الأوّل يا
تاات في مثبتات الاصاول و القسام الثااني يادخل فاي مثب
بال الأمارة، فهكا القسم لا يدخل حتّ  في مثبتات الأماارة،

يثبت بالقطع الوجداني؛ 

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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أقسام اخرى للاستصحاب المثبت
داني؛ هو من لوازم الحجّيّة المفرو  ثبوتها بالقطع الوجاإذ •

وازم و الآثار لانتهاء سلسلة ادلّتها إل  القطع، فتثبت حتماً الل
وجاوب المترتّبة عل  الحجّيّة من قبيال ثباوت التنجياز، و

.الطاعة، و حرمة المعصية، و استحقاق العقاب

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلاء الملازمة
هكا إنّما يتمشاّ  فاي خصاوص ماا إذا كاان : إن قلت•

طااب، للمستصحب أيضاً بلا واسطة أثر، كاي يعمّاه الخ
إذا لام فيدلّ التزاماً عل  ترتيب أثرها عليها، بخلا  ما

يادلّ يّن له أثر إلاّ بوسائطها لعدم شمول الخطاب له، ف
.بالملازمة عل  ترتيب أثرها، كما لا يخف 

355درر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ ص
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جلاء الملازمة
ار ماع انّه مضافاً إل  عدم القول بالفصل فاي الآثا: قلت•

ذا للمستصحب أثر بلا واسطة و ما إالواسطة بين ما كان
حاب لم يّن، ضرورة وجاوب ترتيبهاا علياه بالاستصا
ا علا  عل  القول بالأصل المثبت، و عدم جواز ترتيبها

القول بعدمه يجدى ذل  فيماا هاو المهامّ مان إلحااق 
ثناء الواسطة الجليّة في الجملة، و عدم اختصاص الاسات

من عدم القول بالأصل المثبت بها كما لا يخف ،

356صدرر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ 
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جلاء الملازمة
مثابة مع إمّان دعوى أنّ التّلازم بين الشّيئين إذا كان ب•

يلاحا  يوجب التّلازم بينهما في مقام التّنزيل يور  أن
كان له الأثار بأحاد الاوجهين أوشيئاً واحداً ذا وجهين 

.اثنين موضوعين لأثر واحد 

356صدرر الفوائد في الحاشية على الفرائد ؛ الحاشيةالجديدة ؛ 
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جلاء الملازمة
ه لا و بالجملة يرى أثر أحدهما أثر الإثنين عرفاً، و معا•

وجه لعدم شمول الخطاب للاستصحاب فاي مثال هاكا
رى المورد لصحّة تنزيل كليهما بلحا  هكا الأثر، أ لا تا

ن لها أثر صحّة تنزيل الأبوّة بلحا  أثر البنوّة و لو لم يّ
آخاار و بااالعّس، و لاايس هااكا ماان قبياال الخطاااء أو 

هاوم المسامحة في التّطبيق، بل من باب دعاوى أنّ المف
.ا عليهمن الخطاب ما ينطبق عليه بالتّدقيق، كما نبّهن
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جلاء الملازمة
أنّه لا يبعد أن يّون ذل  منشأ عمال جماعاة مان ثمّ •

عادم القدماء و المتأخّرين بالأصول المثبتة في مقاام، و
العمل بها في مقام آخار، و حمال ذلا  علا  تفااوت 
ه المقامين في خفاء الواسطة و عدمه كماا تارى، يّكبا
.  حملاحظة أنّ الواسطة في موارد عملهم في غاية الوضو
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جلاء الملازمة
قّاق و بعد هكا كلّه ننتقل إل  ملاحظة حال ما ذكره المح•

اء حيث إنّاه عطاع علا  اساتثن( رحمه الله)الخراساني 
الشيخ خفاء الواسطة مان قاانون عادم حجّيّاة الأصال 
المثبت فار  جالاء الملازماة، و ذكار لاه ملاكاين أو 

:تقريبين

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلاء الملازمة
تعبّد بين إنّ العر  حينما لا يتعقّل التفّي  في ال: الأوّل•

لبناوّة شيئين؛ لشدّة التصاق أحدهما بالآخر كاالأببوّة و ا
تعبّاد مثلًا، فلا محالة يدلّ دليل التعبد بأحادهما علا  ال

.بالآخر

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلاء الملازمة
أنّ أثاار الواسااطة يساانده العاار  إلاا  نفااس : الثاااني•

يّوناان المستصحب؛ لشدّة التصاق الواسطة به، فّأنّماا
لًاا ء واحد، فّأنّ علقاة الاباوّة و البناوة مثوجهين لشي

ء واحد، حينما ينظر إليه مان هاكا الجاناب يسامّ  شي
و حينما ينظار إلياه مان ذال الجاناب يسامّ . بالابوّة
.بالبنوّة 

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلاء الملازمة
بين هكين الملاكين فرق عملاي، و هاو أنّاه إذا كاان و •

ر شرعي، المستصحب و هو الابوّة مثلًا لا يترتّب عليه أث
ل لا ياتمّ، و إنما يترتّب الأثر عل  البنوّة، فالتقريب الأوّ
: الثاني يقااللّنّه يتمّ التقريب الثاني، فإنّه عل  التقريب

لتقرياب و أمّا علا  ا. إنّ أثر البنوّة هو أثر للبابوّة، فيثبت
: تّا  يقاالالأوّل فالتعبّد بالابوّة لم يثبت؛ إذ لا أثر له ح
-أيضااً-إنّه إذا ثبت هكا التعبّاد ثبات التعباد باالبنوّة

.بالملازمة العرفية بين التعبّدين
465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلاء الملازمة
و تحقيق حال الملال الأوّل ظهار مان هاكا التنبياه، و •

أمّاا . بقتحقيق حال الملال الثاني ظهر من التنبيه الساا
الملال الأوّل فقد عرفات أنّاه متا  ماا كاان بحساب 

دهما عناد الارتّاز العرفي ملازمة بين التعبّدين ثبت أح
ثبوت الآخر بالاستصحاب، 

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلاء الملازمة
تثناء كون المتضايفين ككل ، و ليس هاكا اسالا يبعد و •

من الأصل المثبت، و إنّما هكا داخل في لوازم الأماارة؛ 
حابي لأنّ مركز الملازمة و الأثر هو نفس التعبّد الاستصا

. الكي هو مفاد أمارة من الأمارات
•

465: ، ص5مباحث الأصول، ج
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جلاء الملازمة
و أمّا الملال الثااني فهاو نفاس ماا مضا  فاي خفااء •

الواسااطة ماان أنّ العاار  يسااند أثاار الواسااطة إلاا  
المستصحب، غاياة ماا هناال أنّ نّتاة هاكا الاساناد 
المدعّ  هنال كان هو خفاء الواسطة، و هنا هاو جالاء 

يظهار الملازمة و شدّة التصاق الواسطة بالمستصحب، و
م عدم ثبوت آثار اللوازم هنا بمراجعة ما مض  فاي عاد

.  ثبوتها هنال

466: ، ص5مباحث الأصول، ج


